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I. المقدمة
ممّا يَمنع الصرفَ اجتماعُ العلَمية والتأنيث بالتاء لفظًا أو تقديرًا، سواءٌ كان علَمَ مؤنث أم مذكرٍ، أمّا لفظًا فكعائشةَ، وفاطمةَ، وطلحةَ، وحمزةَ، وإنما لم يَصْرِفوه؛ لوجود العلَمية في معناه، ولزومِ علامة التأنيث في لفظه. 
II. موضوع المقالة
أ- العلَم الممنوع من الصرف للعلَمية والتأنيث.
ممّا يَمنع الصرفَ اجتماعُ العلَمية والتأنيث بالتاء لفظًا أو تقديرًا، سواءٌ كان علَمَ مؤنث أم مذكرٍ، أمّا لفظًا فكعائشةَ، وفاطمةَ، وطلحةَ، وحمزةَ، وإنما لم يَصْرِفوه؛ لوجود العلَمية في معناه، ولزومِ علامة التأنيث في لفظه. فإنْ قيلَ: قد تقدّمَ في الفرق بين ألف التأنيث وتائه، أنّ الأُولى استقلتْ بالمنع دون الثانية، للزومِ الأُولى لِما هي فيه دون الثانية، فكيف يقال هنا إنّ تاء التانيث لازمةٌ؟ فالجواب: أنّ ألف التأنيث لازمةٌ لِما هي فيه مطلقًا، أي سواء أكان علَمًا أم غيرَ علَم كالصفة، أما التاء فليست كذلك؛ إذ لا تلزم ما هي فيه إلا إذا كان علَمًا، وكلامنا الآنَ فيه؛ فإنّ العلَمية حيث كانت في كلمة من الكلمات العربية، صيّرتها مصونةً عن النقصان، فتلزم التاءُ بسببها، فتاء عائشةَ كراء جعفرٍ، صارت لازمة لا تُحذف إلا في الترخيم كما يُحذف الحرف الأصلي، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنّ التسمية باللفظ وضعٌ له، وكلُّ حرفٍ وُضعت الكلمة عليه لا ينفكّ عن الكلمة، ولذلك فإنّ العلَم المؤنث لا تفارقه التاءُ، فالتاء فيه بمنزلة التاء في حُبلَى وصحْراءَ، فأثَّرتْ في منع الصرف، بخلاف حالها في الصفة كقائمةٍ وقاعدةٍ وطالبةٍ، فإنها لا تؤثِّر فيها لأنها في تقدير الانفصال؛ فإنها تارةً تُجرّد منها، وتارةً تقترن بها.
وأمّا تقديرًا ففي المؤنث المسمَّى في الحال، كسُعادَ وزينبَ، أو في الأصل كعَنَاقَ اسمَ رجلٍ، أقاموا في ذلك كلِّه تقدير التاء مُقامَ ظهورها.
إذا عرفتَ ذلك فالمؤنثُ بالتاء لفظًا ممنوعٌ من الصرف مطلقًا: أي سواءٌ أكان مؤنثًا في المعنى أم لا، زائدًا على ثلاثة أحرف أم لا، ساكنَ الوسَط أم لا، إلى غير ذلك ممّا سيأتي، نحو: عائشةَ، وطلحةَ، ودِحيةَ، وهِبَةَ، أعلامًا، وأما المؤنثُ المعنويُّ وهو ما ليس علامته لفظيةً، فشرطُ تَحتُّمِ منعِه من الصرف أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، نحو: زينبَ وسعادَ؛ لأنّ الحرف الرابع يُنزّلُ منزلة تاء التأنيث، أو أن يكون ثلاثيًّا محرَّكَ الوسَط، كسَقَرَ ولَظَى، وهما اسمان من أسماءِ جَهنّمَ, أعاذنا الله وإياكم منها، قـال تعالى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ} [المدثر: 26، 27]، وقال سبحانه: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر: 42]؛ لأنّ الحركـة قامـت مَقامَ الحرف الرابع.
وبيان ذلك أنّ الاسم بالحركة خرجَ عن أعدل الأسماء وهو الثلاثيُّ الساكنُ الوسَط، فصار كالرُّباعي في الثقل، ولأنّ حركة الوسَط في النسب تقوم مَقام الحرف الخامس، فلو نسبتَ إلى كندَا، لقلتَ: كنَدِيٌّ، بحذف الألف الرابعة لا غير؛ تحرّكَ ثاني ما هي فيه، فعاملتَه معاملة المنتهي بألف خامسة كمصطفَى، في حين أنّ النسب إلى المقصور المنتهي بألفٍ رابعة إذا سكَنَ ثانيه، جاز فيه الحذفُ والقلبُ واوًا، تقول في النسب إلى حُبْلَى: حُبْلِيٌّ، أو حُبْلَوِيٌّ.
وخالفَ في ذلك أبو بكر ابنُ الأنباريِّ، فأجازَ في "سَقَرَ" ونحوه الأمرين: الصرفَ، وعدمه؛ لضَعف قيامِ الحركة مَقام الرابع، أو أن يكون العلَمُ المؤنث المعنويُّ الثلاثيُّ أعجميًّا كحِمْصَ، وهو علمٌ على إحدى مدن سوريا، أو جُورَ، ومَاهَ اسمَيْ بلدتين؛ لأنّ العجمة لمّا انضمّت إلى التأنيث والعلَمية تحتَّمَ المنعُ، وإنْ كانت العجمة لا تمنع صرفَ الثلاثيِّ؛ لأنها –هنا– لم تؤثِّر منع الصرف، وإنما أثّرتْ تحتُّمَه، وحكَى بعضهم فيه خلافًا؛ إذ أجاز بعض النحويين فيه الوجهين: الصرفَ، وعدمَه، أو أن يكون ثلاثيًّا منقولًا من مذكَّر إلى المؤنث، كزيدَ اسمَ امرأة؛ لأنه حصل بنقله من التذكير إلى التأنيث ثقلٌ عادَلَ خفةَ اللفظ، أو لأنه خرج من الباب الأخف إلى الباب الأثقل، وهو التأنيث. فيتحتَّم منعه عند سيبويه والجمهور.
قال سيبويه في الكتاب: "فإنْ سَمّيتَ المؤنثَ بعمرٍو أو زيدٍ، لم يجُز الصرفُ, هذا قولُ ابنِ أبي إسحاقَ وأبي عمرو، فيما حدَّثَنا يونُسُ، وهو القياسُ؛ لأن المؤنث أشدُّ مُلاءمةً للمؤنث. والأصل عندهم أن يُسمَّى المؤنثُ بالمؤنث، كما أنّ الأصل تسميةِ المذكَّر بالمذكّر" اهـ. وخالفَ في ذلك عيسى بنُ عمرَ، وأبو زيد الأنصاريُّ، وأبو عمرَ الجرميُّ، والمبرد؛ فذهبوا إلى أنه ذو وجهين، واستدلُّوا بقوله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} [البقرة: 61]، مع قوله عزّ وجلّ: {وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسـف: 99]؛ فإنّ (مِصْرَ) في الأصل اسمٌ لمذكر، وهو ابن نوح -عليه السلام- ثم نُقل وجُعل علَمًا على البلدة وهي مؤنثة، فصار كزيدَ المذكورِ.
وقد أُجيب بأنه يجوز أن يكون قد لُحظ في المنصرف المكانُ، أي وفي غيره البقعةُ أو البلدةُ. وقال الصبان: "لي ههنا بحثٌ؛ وهو أنه كيف يتحتّم منعُ نحو زيدٍ إذا سُمِّي به مؤنثٌ عند سيبويه والجمهور، ولا يتحتّم عنـدهم منعُ نحو هندٍ، مع عُـروض تأنيث الأول وأصـالة تأنيـث الثاني؟ ومع استوائهما في عدد الحروف، وفي الهيئة؟ وهل جاز الوجهان في الأول كالثاني؟ أو تحتّم منعُ الثاني كالأول؟ ومِن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بنِ عمر والجرميِّ والمبرد، فتأمّل" اهـ. وقد جمع جرير بين الوجهين: الصرفِ، وعدمه، في قوله:
لم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِها
دَعْدٌ، ولم تُغْذََ دَعْدُ في العُلَبِ
التّلفُّع: الالتحاف بالثوب. والفضل: الزيادة. والمِئْزَر: الإزار، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، والعُلَب: جمع عُلبة، بالضم، وهي إناء من جلد يشرب به الأعراب. يقول: هي حضرية رقيقة العيش، لا تلبَس لُبس الأعراب، ولا تغتذي غذاءهم. والشاهد فيه صرف (دعدٍ) وترك صرفها في نَص واحد؛ لأنه علمُ مؤنث ثلاثيٌّ ساكن الوسط.
وحكَى النحويون الصرف عن العرب مستشهدين بقول حاجبِ بن حبيبٍ الأسديِّ:
أعلنتُ في حُبِّ جُمْلٍ أيَّ إعلانِ
وقد بدَا شأْنُها مِن بعد كِتْمانِ
والشاهد في البيت صرف (جُمْلٍ) في قوله: "في حُبِّ جُمْلٍ".
أمّا إذا كان العلَم ثلاثيًّا ساكنَ الوسَط، ولم يكن أعجميًّا، ولا منقولًا من مذكر، كهندٍ، ودعدٍ، ومثلُهما بنتٌ، وأختٌ، علَمَي مؤنث، جاز فيه الصرفُ ومنعه، والمنعُ أحقُّ عند الجمهور؛ لوجود السببين: العَلميةِ، والتأنيث، فمن صرفه نظَر إلى خفة سكون الوسط، وأنها قاومتِ أحد السببين، ومن منَع نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة، وقال أبو عليٍّ: الصرفُ أفصحُ؛ لمقاومة الخفة أحدَ السببين، مع كـون الصرف هو الأصل؛ فيُرجَعُ إليه بأدنى سبب. وذهب الزجاج –قيل: والأخفشُ– إلى أنه متحتِّم المنع. قال الزجاج: لأنّ السكون لا يُغيِّر حكمًا أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف. وذهب الفرّاءُ إلى أنّ ما كان اسم بلدة لا يجوز صرفه، بخلاف هندٍ؛ وذلك نحو (فَيْدَ)؛ لأنهم لا يُردِّدون اسمَ البلدة على غيرها، أي لا يوقعـون فيـه الاشتراك اللفظيّ –يعني: عالبًا- بخلاف أسماء الأناسيّ فإنهم يوقعونه فيها كثيرًا فاحتاجت إلى التخفيف، وقد يوقعونه في اسم البلدة قليلًا.
ولا فرق في الثلاثي الساكن الوسط إذا كان علَمًا لمؤنث بين أن يكون سكونه أصليًّا، أو عارضًا بعد التسمية، كفخْذَ اسم امرأةٍ، وهو مخفف فخِذٍ، وكدارَ علَمَ مؤنث، وأصله دَوَرٌ، فقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وإذا سَمَّيتَ امرأة بـ"يدٍ" ونحوه ممّا هو على حرفين، جاز فيه ما جاز في هندٍ من الصرف وعدمه، هذا مذهب سيبويه؛ لأنه وإن كان ثنائيًّا لفظًا فهو ثلاثيٌّ تقديرًا ساكنُ الوسط؛ إذ أصله: يَدْيٌ، ووزنه فَعْلٌ.
أمّا إذا صُغّر نحو هند، ويدٍ مسمًّى به، تحتّم منعه؛ لأنّ تصغيره يقتضي تأنيثه بالتاء، فيصغر على: هُنَيْدةَ، ويُدَيَّةَ، شأنه شأن كل ثلاثي مؤنث عارٍ من تاء التأنيث عند تصغيره، من منطلق أنّ التصغير يردّ الأسماء إلى أصولها، فإن كان من الثلاثي المؤنث تأنيثًا معنويًّا وقد سُمع تصغيره بغير التاء، جاز فيه الوجهان: الصرفُ، وعدمُه كهند، وذلك نحو حربٍ، وقوسٍ، ونابٍ، وهي أسماءٌ ثلاثية مؤنثة عارية من التاء، فإذا جُعلن أعلامًا لمؤنث، جاز فيهن الصرف وعدمه عند التصغير؛ إذ قد سُمع تصغيرهن بغير تاء.
أمّا إذا سُمّي مذكرٌ بمؤنث مجرد من التاء، فيجب منع صرفه بشروط أربعة:
الأول: أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، لفظًا كزينبَ علمَ رجل، أو تقديرًا نحو: جَيَلَ اسمَ رجل، وهو مخفف جَيْأَلٍ وهو اسم الضبُع التي هي أنثى الضِّبْعانِ. فإن كان ثلاثيًّا صُرف مطلقًا، خلافًا للفرّاء وثعلبٍ؛ إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواءٌ تحرّك وسطه نحو فَخِذِ، أم سكَن نحو حربٍ. 
والشرط الثاني: ألا يكون مسبوقًا بتذكيرٍ انفرَدَ به، تحقيقًا أو تقديرًا، فيُصرف إن سبق له تذكيرٌ انفَرد به محقَّقًا، كرَبابَ علَمَ امرأة؛ فإنها منقولة من مذكر، وهــو السَّحاب الأبيض، فلو سُمي به مذكرٌ صُرف، ومثل ذلك دلالُ علم امرأة؛ فإنها منقولة من مذكر؛ لأنه في الأصل مصدرٌ، فلو سُمي به مذكر صُرف. ومثل ذلك إن كان مسبوقًا بتذكير انفرد به مقدَّرًا، كحائضٍ علم مذكرٍ؛ لسبق التذكير تقديرًا؛ إذ المعنى: شخصٌ حائضٌ، بدليل أنهم إذا صغّروه لم يأتوا بالتاء. وفي حكمه مّا جُعل من باب حائضٍ، أي جُعل صفةً لشيء: جنوبٌ وشَمالٌ ونحوُهما، قال سيبويه في الكتاب: "كذلك جنوبٌ وشَمالٌ، وحَرورٌ وسَمومٌ، وقَبولٌ ودَبُورٌ، إذا سَمَّيْتَ رجلًا بشيءٍ منها صرفتَه؛ لأنها في الأصل صفاتٌ في أكثر كلام العرب: سمعناهم يقولون: هذه ريحٌ حَرورٌ، وهذه ريحٌ شَمالٌ، وهذه الريحُ الجَنوبُ، وهذه ريحٌ سَمومٌ، وهذه ريحٌ جَنوبٌ. سمعنا ذلك من فصحاء العرب، لايعرفون غيره" اهـ.
والاحتراز –في الشرطين- بالانفراد، من نحو ظَلُومَ علَم مذكرٍ منقولًا من مؤنث، فهو ممنوع من الصرف؛ لأنه قبل التسمية به يُطلق على المذكر والمؤنث، تقول: مررتُ برجلٍ ظَلومٍ، وامرأةٍ ظَلُومٍ.
والشرط الثالث: ألا يغلِب استعماله قبل العلَمية في المذكر، كذراعٍ علمَ مذكرٍ، فهو في الأصل مؤنث، لكنْ غلَب استعماله قبل العلمية في المذكرِين، كقولك لأخيك: أنت ذراعي وعضُدِي، أي: أنت ناصري ومنجدي، وقولِهم: ثَوبٌ ذراعٌ، أي قصيرٌ.
والشرط الرابع: ألا يحتاجَ تأنيثه إلى تأويل غير لازم، كتأنيث الجموع، كرِجالٍ علمَ مذكرٍ؛ فإنّ تأنيثه مبنيٌّ على تأويله بالجماعة، وهذا التأويل غير لازم؛ لأنه من الجائز أنْ يُؤَوَّل بالجمع وهو مذكرٌ، ولذلك إذا سُمي به مذكرٌ صُرف.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
كذا مؤنثٌ بهاءٍ مطلقًا
وشرْطُ منْعِ العارِ كونُه ارْتقَى
فوقَ الثلاثِ، أو كجُورَ، أو سَقَرْ
أو زيدٍ اسمَ امرأةٍ، لا اسمَ ذكَرْ
وجهـانِ في العـادمِ تذكيرًا سبقْ
وعُجمـةً كهنـدَ، والمنعُ أحق
ب- العلم الأعجميُّ.
وفيه فرعيتان: فرعيةُ المعنى بالعلَمية، وفرعيةُ اللفظ بكونه من الأوضاع الأعجمية، لكنْ بشرطين: الأول: أن يكون علمًا في اللسان الأعجميّ وإنْ نقلتْه العرب إلى علَمية أخرى، كأن سَمَّتْ بإسماعيلَ شخصًا آخرَ، والثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، وذلك نحو إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاقَ.
فإن كان الاسمُ عجميَّ الوضع غيرَ عجميّ التعريف، انصرفَ إذا جُعل علَمًا في اللسان العربي، كلِجامٍ الذي وضعه العجمُ ليكون اسمًا للآلة التي توضع في فم الحصان، والفِرِنْدِ الذي وضعوه ليكون اسمًا للسيف، فإذا سُمي بأي منهما رجلٌ، صُرف؛ لأنه قد تُصُرِّفَ فيه بنقله عما وضعته العجَم له فأُلحق بالأمثلة العربية، وذهب قوم؛ منهم أبو عليٍّ الشلوبينُ وابن عصفور, إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى العلمية ابتداءً كبُنْدارَ –بضم الموحدة– وهو في لغة العجـم اسـمُ جنس للتاجر الذي يلزم المعادن ولِمَن يخزُن البضائع للغَلاء، وجمعه بنادرةٌ، وهؤلاء لا يشترطون لمنع الصرف أن يكون الاسم علمًا في لغة العجم.
وكذا ينصرف العلم الأعجمي إذا كان على ثلاثة أحرف؛ لضعف فرعية اللفظ فيه بمجيئه على أصل ما تُبنى عليه الآحاد العربية، ولا فرقَ في ذلك بين الساكن الوسط كنوحٍ، ولوطٍ، والمتحرك الوسط كلَمَكٍ –بفتح اللام والميم– وهو علَمٌ على أحد حفدة نوحٍ -عليه السلام- وكشَتَر -بفتح الشين والتاء جميعًا– وهو اسم لقلعةٍ من أعمال أَرَّانَ –بفتح الهمزة وتشديد الراء– وهو إقليم بولاية أذرِبيجانَ، وقد استشكل بعض العلماء صرفَ شَتَر ونحوه مما هو متحرك الوسط، مع أنهم منعوا صرف العلمِ المؤنث الأعجميِّ إذا كان ثلاثيًّا ساكن الوسط؛ ولهذا ذكر ابن الحاجب الاتفاقَ على منع صرفه.
وقيل: الساكن الوسط ذو وجهين، ومُحرّكُه متحتِّم المنع، وردَّ ذلك ابن مالك وابنُه، ذاكرَيْن أنه لا التفات إلى ذلك القول، ولا معوَّل عليه؛ لأنّ استعمال العرب بخلافه، ولأنّ العجمة سببٌ ضعيف، فهي أضعف من التأنيث؛ لأنها متوهَّمةٌ، أمّا التأنيث فملفوظ به غالبًا، فلم تؤثِّر بدون زيادة على الثلاثة.
واعلم أنّ أسماء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، وهم: محمدٌ، وشعيبٌ، وصالحٌ، وهودٌ، ونوحٌ، ولوطٌ؛ لخفة الأخيرين، وكونِ الأربعة الأُولِ عربيةً، وقيل: هودٌ كنوحٍ لأنّ سيبويه قرنه معه.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
والعَجَمِيُّ الوضع والتعريف، معْ
زَيْدٍ على الثلاثِ صرفُه امتنَعْ.
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